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 إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

 الإمارات العربية المتحدة،

 مملكة البحرين،

 المملكة العربية السعودية،

 سلطنة عمان،

 دولة قطر،

 الكويت، دولة 

انطلاقًا من الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخلييج العربيية الراميية    

 .إلى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في مختلف المجالات

م، الي  تسيع    2001وتماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لسنة 

دمة من التكامل الاقتصادي، ووضع تشريعات وأسس قانونيية متماللية في   إلى مراحل متق

ورغبةً في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصيلة للططيوات الي      المجالات الاقتصادية والمالية،

 ،تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها

 10 ييي 9 اض،الرييي) والييثلالين السادسيية دورتيي  في الأعليي  المجلييس واسييتناداً إلى قييرار

   م         وم( المتضمن 2015 ديسمبر

و               ن 

 و   

 

 فقد اتفقت عل  ما يأتي:
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 البا الأول

 أحكام عامةتعاريف و

 (1)المادة 

 التعاريف

تيية المعني  الميبين قيرين       الاتفاقية،في تطبي أحكام ه  يكون للكلمات والعبيارات ا
ر:  ل منها، ما  يقت سيا الن معن  

 :المجليييييييييييييييييييييس
 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 الاتفاقييييييييييييييييييية:
 

 الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول المجلس 

 لضييييييييييييييييييريبة:ا
 

 الضريبة الانتقائية لدول المجلس

 الدوليييييية العضييييييو: 
 

أي دوليية تتمتييع بالعضييوية الكامليية في المجلييس وفقيياً لنظاميي    
 الأساسي

 إقلييييي دول المجلييييس: 
 

 يع أقالي الدول الأعضاء

نييييية اريييييية  الل  :الو
 

 نة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس  

لييييييي:  القييييييانون ا
 

ة الانتقائيية والتشيريعات ذات الصيلة الصيادرة عين      قانون الضيريب 
 ل دولة عضو

 :الشيييييييييييييييييييط
 

ير مين    ا ، أو أي شكل  بيعي أو اعتباري، عام أو  أي شط 
ة  أشكال الشرا

ميار   نظام )قانون( ا
 الموحييييييييييييييييييييييد:

 

 
مار الموحد لدول المجلس  نظام )قانون( ا

هيييية الضييييريبية:   ا
 

كومية الم هة أو الإدارة ا صييل     ا دارة و طتصية في الدولية بي
 وتنفي الضريبة

 السييييلع الانتقائييييية:  
 

 السلع الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام ه الاتفاقية

السيييييلع الانتقائيييييية  
لييييييياً:  يييييية   المنت

 

 
ة في الدولة العضو  السلع الانتقائية المنت

 
اد السيييييييلع   اسيييييييت
 الانتقائيييييييييييييييييية:

 

 
ول ار إقالانتقائية السلع  د ليي دول المجليس الى أيية دولية     من 

مار الموحد  عضو وفقاً لأحكام نظام )قانون( ا
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 الوضع المعل للضريبة:
 

ي يعل في  استحقا الضيريبة علي  السيلع الانتقائيية      الوضع ال
يية ( ميين هيي  5وفقيياً لأحكييام المييادة )  أو المسييتوردة لييياً المنت

 الاتفاقية  
:  المسييييتود الضييييري

 
ة،  المكان ال ويل، أو حييا نتا ، أو  ي يسم في  للمر ل  ب

ليياً     ية   أو المسيتوردة  أو تخزين ، أو تلقي السيلع الانتقائيية المنت
 ت وضع معل للضريبة

 الميييييييير ليييييييي : 
 

يلال         هية الضيريبية علي  القييام،  الشط المواف ل  مين قبيل ا
ة، أو تخي      وييل، أو حييا نتيا السيلع، أو  زين، أو ممارسة عمل ، ب

يية  في  أو المسييتوردة لييياً نقييل، أو تلقييي السييلع الانتقائييية المنت
 مستود ضري  

 :الضييريبة المسييتحقة 
 

هيية     يي سييدادها إلى ا الضييريبة عليي  السييلع الانتقائييية، والوا
 الضريبية

الشييط الملييزم بسييداد 
 الضييييييييييييييييييريبة:

 

 
ول وفقيياً لأحكييام هيي الاتفاقييية عيين احتسييا    الشييط المسيي

 يبة المستحقة والتصري عنها وسدادهاالضر
 قيمة السلع الانتقائية:

 

سيي عليي  أساسييها الضييريبة وفقيياً لأحكييام هيي  القيميية اليي  
 الاتفاقية

يياو مييا نيي علييي  قييانون     أغراض الأعمال :  مييية  التوريييدات اليي  تت قيميية أو 
ية  مار الموحد ولائحت  التنفي  ا

  المسييييييييييييييييييييتورد:
 

ي ي اد السلع الانتقائيةالشط ال  قوم باست

 
 
 (2المادة)

 سريان الاتفاقية

اد، أو تصدير أو إنتا بع  ظر است ة في دول المجلس ال   لال بالتشريعات الناف دون الإ
 ، ر  : تسري أحكام ه الاتفاقية عل السلع، وأي قوانين ضرائ غ مباشرة أ

ل إقلي الدول 1  ة العضوإنتا السلع الانتقائية دا
اد السلع الانتقائية إلى إقلي دول المجلس 2  است
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 الثانيالبا 
 فرض الضريبة

 ()المادة 

 السلع الانتقائية ونسبة الضريبة

ية والسيلع الكماليية وفي       1 تفرض الضريبة عل  السلع الضارة بصحة الانسيان والبي
نالضريبية المفروضة عليها  القائمة والنس ددها الل اريةال    ة الو

نة 2 ارية تعديل تل  لل  المفروضة عليها والنس الضريبية القائمةالو
 

 ()المادة 

 استحقا الضريبة

لال بأحكام المادة ) 1 ير        5دون الإ ( مين هي الاتفاقيية، تسيتح الضيريبة في تياري 
 السلع الانتقائية للاستهلا 

الا 2 تية: تعد السلع الانتقائية مطروحة للاستهلا في ا  ت ا
ار وضع معل للضريبة أ   إنتا السلع الانتقائية 
 من أي وضع معل للضريبة إفرا السلع الانتقائية  
يار أي وضيع معلي للضيريبة  تسيدد الضيريبة            ة السيلع الانتقائيية  حيا

 المستحقة عليها  
اد السلع الانتقائية  د   لضريبةل تكن في وضع معلما  است
انيت   معل وضع في هاتلف أو نتقائيةالا السلعان فقد   للضريبة في الدولة ال  

ية عين          ، فيها ار و  يثبت المر لي  أن فقيدها أو تلفهيا نياتج عين أسيبا 
ددة من الدولة العضو  راءات ا  فقيدت  الي  سيطرت ، وذل وفقاً للشرو والإ

 السلعة فيها تلفت أو
 

 (5)المادة 
 تعلي الضريبة

تيتين:  السلع الانتقائية عل  تعل الضريبة  1 التين ا  في ا
ة، أو تخزين أو تلقيي السيلع الانتقائيية    إنتا السلع الانتقائية  أ  ويل، أو حيا أو 

ة  ر ل الممن قبل  لياً المنت
تية:  تنقل السلع الانتقائية    الات ا  وضع معل للضريبة في أي من ا

  الدولة العضو ذاتهامن مستود ضري إلى مستود ضري في (1
ر (2  من مستود ضري إلى مستود ضري في دولة عضو أ
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ييرو السييلع ميين إقلييي دول المجلييس    ( ميين مسييتود ضييري إلى مكييان 
مار الموحد أو إعادة التصدير للتصدير   وفقاً لأحكام نظام )قانون( ا

اد إلى مستود ضري في دولة عضو (  عند الاست
نة 2 يت وضيع      اريةالو دد الل لية تنقل السيلع الانتقائيية  قواعد تطبي ه المادة و

 معل للضريبة بين الدول الأعضاء
 

 ()المادة 

 قيمة السلع الانتقائية

علي  التبي وفقياً لقيرار المجليس الأعلي  في        دد القيمة ال  تفرض عليها الضيريبة   1
لس الأعل  ب ( أو أي) الي دورت  ا الخصوقرارات لاحقة للم  .ه

السلع الانتقائية عل  أسا سعر  عل  بقية دد القيمة ال  تفرض عليها الضريبة  2
زئة  السلع،  زئة بيع سعر يكون أن عل بيع الت يدد  السعر هو الت  قبيل  مين  ا

 عليهيا  سييتف  الي   المعيارية الأسعار قائمة وف أو ،الانتقائيةللسلع  المنتج أو المستورد
هات بين يدور بشكل  أعل  أيهما المجلس دول في الضريبية ا

 
 الثالالبا 

 سداد الضريبة
 ()المادة 

 الشط الملزم بسداد الضريبة
 
 الشط الملزم بسداد الضريبة المستحقة هو: 

ار وضع معل للضريبة 1 ي ينتج سلع انتقائية   الشط ال
و سلع انتقائيية  تسيدد الضيريبة المسي     2 ي  يار وضيع    الشط ال تحقة عليهيا 

هة الضريبية معل للضريبة دد ا  وفقاً لما 
 المر ل  عند الإفرا عن السلع الانتقائية من وضع معل للضريبة 
ر السلع الانتقائيية للاسيتهلا بسيب فقيدانها أو تلفهيا في وضيع         المر ل  عند 

 ن ه الاتفاقية( م( من المادة )هي 2)البندمعل للضريبة وفقاً لأحكام 
 مستورد السلع الانتقائية 5

لاف  لشرو التعلي المنصو عليها في الميادة   اًالمر ل  عند نقل السلع الانتقائية 
 ( من ه الاتفاقية  5)
ر يطر سلعاً   انتقائية للاستهلا أي شط 
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 ()المادة 
لية التحصيل مكان فرض الضريبة  و
 

ايات  1 ول     أحكام ه المادة، ل يية ليد ر ول الأول: أول نقطية  نف اليد يقصد 
مار الموحد  السلع الانتقائية إلى إقلي دول المجلس وفقاً لنظام )قانون( ا

رحيت      2 لياً في الدولية العضيو الي   ة  تفرض الضريبة عل  السلع الانتقائية المنت
دد في المادة ) ما هو   ( من ه الاتفاقيةفيها للاستهلا 

ول الأول للسيلع   ت   فرض الضريبة عل  السلع الانتقائية المستوردة في دولة منفي اليد
 ما   تكن في وضع معل للضريبة

ضيعت للضيريبة في           رحيت للاسيتهلا و بالنسبة للسلع الانتقائيية الي  سيب أن 
ييرو وليية عضييو د تفييرض الضييريبة عليي  السييلع ، انتقلييت لاحقيياً إلى دوليية عضييو أ

ول الانتقائية في ر منف د  الدولة العضو الأ
 

 الرابعالبا 
داد الضريبة  اس

 (9)المادة 
 المبدأ العام

 

لال بأحكام المادة ) 1 داد الضيريبة المسيددة علي       ( من ه الاتفاقية، دون الإ اسي
رحها للاستهلا في الدولة العضيو في حيال    أو إعيادة   تصيدير الالسلع الانتقائية ال  تم 

ار إقلي دول المجلس التصدير  لأغراض الأعمال إلى 
داد الضريبة المسددة عل  السلع الانتقائية في حيال اسيتطدامها في إنتيا سيلع      2  اس

اضعة للضريبة ر   انتقائية أ
ل  المادة الثامنة، من( ) البند لأغراض  داد و   المسددة من الانتقائية الضريبة اس

هة الضريبية في الد  . الأولى العضو ولةا
نةدد   ارية  الل داد الإضافية في حال عدم استهلا السلع الانتقائيية  الو حالات الاس

ل الدولة العضو  دا
داد  5 راءات الاس  دد الدولة العضو شرو وا
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 الخامسالبا 
 الإعفاءات

 (10)المادة 
ييات الدبلوماسييية  تعفيي  ميين الضييريبة السييلع الانتقائييية بشيير المعامليية بالم   1 ي ثييل ا

سيياء وأعضيياء السييلكين الدبلوماسييي والقنصييلي      والقنصييلية والمنظمييات الدولييية ور
 المعتمدون لد أي دولة عضو 

دولية عضيو    إلى أيالسلع الانتقائية ال  بصحبة المسافرين القادمين  الضريبة من تعف  2
يددة في نظيام    الشرو والضيواب  وأن تستوفي ارية، صفة ذات تكون ألا عل  ا

مار الموحد  )قانون( ا
 

 السادالبا 
 متطلبات الامتثال

 (11)المادة 
اد والتصدير  الامتثال عند الاست

 
اد وفقاً عل  المستورد 1 لما هو منصيو عليي     التصري عن الضريبة المستحقة عند الاست

مار الموحد في راءات ا نظام )قانون( ا دد الدولة العضو ا  لسداد، و
مار الموحيد علي     2 ددة في نظام )قانون( ا اد والتصدير ا لية الاست راءات و تطب إ

اد وتصدير السلع الانتقائية   ا لا يتعارض مع أحكام ه الاتفاقيةمعاملات است
 

 (12)المادة 
ي   ال

هة الضريبية أن تر لأي شط بتطصي مستود ضري وفقاً للشرو والق واعيد  لل
ددة من قبل ال  دولة العضوا

 
 (1)المادة 

يل  التس
ل  يل  ايات الضريبة يلتزم بالتس هةل دد ا الضريبية مين الأشيطا المليزمين     من 
 ( من ه الاتفاقيةبسداد الضريبة وفقاً لأحكام المادة )

 
 (1)المادة 

اسبية لات والدفاتر ا  مس وحف الس
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يليتعين عل  الشط  1 اسبية منتظمة ومسيتقلة   الملزم بالتس لات ودفاتر  مس س
يا، وحفظهيا بطريقية منظمية      يدة  ة السلع الانتقائية، والمستندات الم يل حر لتس

راقبة صحة احتسا وسداد الضريبة هة الضريبية  ا يسم لل  ومنطقية، 
لات حف  2 يدة والمستندات والدفاتر الس نهايية   مين  سينوات  سي ( 5) لمدة ا، الم

يول  لميدة  حفظهيا  يتو  ما السنة المالية ال  حدلت فيها تل العملية، ي  أ  أي و
ة التشريعات من  عضو دولة ل في الناف

 
 (15)المادة 

 الإقرار الضري
يل دولية         1 يدد  يل، تقيدي إقيرارات ضيريبية، و  عل  الشط الملزم بالتسي

ات الضر ة أو الف ة ضريبية عين شيهر،   عضو الف يبية الخاصة بها عل  ألا تقل أي ف
 ولا تزيد عل  سنة 

  لكل دولة عضو استثناء المستوردين من تقدي الإقرار الضري  2
 

 (1)المادة 
 سداد الضريبة

 بتقيدي  المليزم  الشيط  علي    ، الاتفاقية ه من( 15و1) المادتين أحكام مراعاة مع
، الإقرار ( 15) يلال  الميلاديية  السينة  مين  شيهر  يل  عين  المستحقة الضريبة سداد الضري
 الشهر انتهاء من يوماً  عشر سة

 
 (1)المادة 

 الرقابة والتفتي
مة ل ل دولة عضو التداب اللا  تحق من صحة تطبي الضريبةلدد 

 
 (1)المادة 

 وضع علامة مميزة عل  السلع الانتقائية
نة اري دد الل مية   ةالو السلع الانتقائية ال  يت وضع علامة مميزة عليها، والقواعد اللا

ل في إقلي دول المجلس  ل
 

 السابع البا 
 بين الدول  والتعاون تبادل المعلومات
 (19)المادة 

 تبادل المعلومات
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هات الضريبية في الدول الأعضاء المعلومات  ذات الصيلة بتنفيي أحكيام هي      1 تتبادل ا
لية المتعلقة بالضريبة الانتقائيةالاتف دارة أو تنفي القوانين ا   اقية، أو ب

عاميل  ت فيهيا،  رفيا  العضيو  الدولية  تكيون  الي   الدوليية  الاتفاقييات  مع مراعاة أحكام 2
هة الضريبية عل  أنها معلوميات سيرية بينفس الطريقية      صل عليها ا المعلومات ال  

يو  ال  تعامل بها المعلومات ال   هة ، ولا  لية لتل ا و القوانين ا صل عليها 
هييزة الإدارييية(    ييا والأ ييا في ذليي ا شييطا أو السييلطات ) الكشييف عنهييا إلا ل
ها أو إقامة دعاو قضائية بشأنها  صيل الضريبة الانتقائية أو بتنفي المعنيين برب أو 

ناف المتعل بها أو بالإشراف ع لاء الأشيطا أو    أو بتحديد الاست ي يو  ل  ما سب ولا 
شييف هيي   يي  ييو  ، و السييلطات اسييتطدام تليي المعلومييات إلا لتليي الأغييراض فقيي
ييا العاميية أو في الأحكييام القضييائية      ييراءات القضييائية في ا المعلومييات في الإ
هية            صيل عليهيا ا يو اسيتعمال المعلوميات الي   ير سيابقاً،  وبصرف النظر عميا ذ

ا لمثييل هيي ا لتييا الييدولتين اسييتعما يييز قييوانين  يير عنييدما  لضييريبية لأغييراض أ
ا           ثيل هي هية الضيريبية في الدولية الميزودة للمعلوميات  ، وتسيم ا ير الأغراض الأ

  الاستعمال
و بأي حال من الأحوال تفس أحكام   دي إلى إلزام أي دولة 2( و)1) البندينلا  ا ي  )

ا يأتي:  عضو 
نظمة والممارسات الإدارية في تل الدولة أو تن أ  راءات إدارية مخالفة ل في إ

ر  في دولة عضو أ
و الأنظمة أو التعليمات    صول عليها  كن ا تقدي معلومات لا 

ر  الإدارية المعتادة في تل الدولة أو في دولة عضو أ
ارة أو ا   شف أي سر يتعل بالت لأعمال أو الصناعة تقدي معلومات من شأنها 

ارية أو معلومات قد يكون  ارية أو المهنية أو العمليات الت أو الأسرار الت
 الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة )النظام العام(

يير أن    يي هيي المييادة، فعليي  الدوليية العضييو الأ و لبييت دوليية عضييو معلومييات  إذا 
ميع المعلوميات المطلو   راءاتها الخاصة  بية حتي  وإن  تكين تلي الدولية      تستطدم إ

ضييع الالتييزام الييوارد في  يية إليهييا لأغراضييها الضييريبية الخاصيية بهييا و يير في حا الأ
ملة السابقة للقيود الواردة في الفقرة ) و بأي حال من الأحوال تفس ا ( غ أن  لا 

رد انتفياء  ه القيود عل  أن  يسيم لدولية عضيو بالامتنيا عين تقيدي المعلوميات لمجي        
لية فيها  مصلحتها ا

و بأي حال من الأحوال تفس أحكام الفقرة ) 5 ( عل  أنها تسم لدولية متعاقيدة   لا 
سسية ماليية      تف بهيا مصيرف أو م بالامتنا عن تقدي المعلومات لمجرد أن المعلومات 
ونهيا       الية أو بصيفة ائتمانيية أو بسيب  ر أو شط مفوض  أو شط يعمل بو أ

صا تتعل  بالملكية في شط ما  مرتبطة 
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 (20)المادة 
وني   نظام الخدمة الالك

اييات الامتثيال بالمتطلبيات           ونيي ل دمية الك ل دولة عضيو اسيتحدا نظيام  عل  
المتعلقة بالضريبة  و عل  الأمانة العامة لمجليس التعياون ليدول الخلييج العربيية  اتخياذ       

ميية لإنشيياء م ونييي التييداب اللا يل موقييع او نظييام الك ييز معلومييات ضييري وتشيي ر
هيات   زي لمتابعة المعلومات المتعلقة بالتوريدات البينية وتبادل ه المعلومات بين ا مر
ونيي         الضريبية المطتصة في اليدول الأعضياء، علي  أن يتضيمن الموقيع أو  النظيام الالك

ز المعلومات الضري  عل  الأقل عل  الم تية: التابع لمر  علومات ا

 رق التعريف الضري لكل من المورد والعميل،       أ 
ها،       رق الفاتورة الضريبية وتار
 وصف المعاملة،      
 مقابل المعاملة    د 

ل منهميا رقي     ن  ل من المورد والعميل،  لة من قبل  في حال تطاب المعلومات المس
ايات التدقي من قب يد  الاحتفا ب  ل يد   تأ هة الضريبية المطتصية والتأ ل ا

هيا مين المعلوميات       من تطاب ه المعلومات مع تل المقدمة في الاقيرارات الضيريبية وغ
 ذات الصلة المقدمة عملا بأحكام ه الاتفاقية

من ولا يسيم للميورد أو العمييل الوصيول إلى أي بيانيات         أن يكون النظام مولو و
  لا عليهاالمتا ل  الا غ تل 

يل دولية عضيو الوصيول إلى المعلوميات المتعلقية           هة الضيريبية المطتصية في   لل
 بالتوريدات البينية 

 يتي النظام متابعة البات انتقال السلع إلى بلد المقصد النهائي 

 
 (21المادة )

 التعاون بين الدول الاعضاء 

ا ترفع  الامانة العامة لدو 1 اريية ، اتخياذ   المجل للدول الاعضاء، باق نة الو لس إلى الل
مة  تية:التداب اللا صوصاً في المجالات ا  المتعلقة بالتعاون الاداري بينها، و

يل دولية        أ  لي  ديد صحة الضيريبة بنياء علي   ايات  مة ل تبادل المعلومات اللا
 عضو

ة في عمليات تيدقي     راء عمليات تدقي متزامنة والمشار تقيوم بهيا   الاتفا عل  إ
 أي دولة عضو بناء عل  موافقة الدول المعنية

مة المرتبطة بالتحصيل   صيل الضريبة واتخاذ التداب اللا  المساعدة في 
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ي علي      رفاً فيها،  مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ال  تكون الدولة العضو 
فيها بعدم الإفشاء أو استعمال المع لوميات الي  حصيلوا عليهيا     ل دولة عضو أن تلزم مو

ر غ مرتبطة بتنفي مهيامه ولكيل    ايات أ ر ل في سيا عمله من دولة عضو أ
ديد العقوبات المطبقة في حال المطالفة  دولة عضو 

 

 
 الثامنالبا 

رامات و التهر الضري  ال
 (22)المادة 

رامات  ال
لي قانونها احكام مخالفة عند إدارية غرامات عضو دولة ل تفرض   ا

 
 (2)المادة 

 التهر الضري

ايات أحكام ه المادة: 1  يقصد بالتهر الضري ل
اولية     أ  هيا، أو  را ال سلع انتقائية إلى الدولة العضيو أو إ اولة إد ال أو  إد

هييا منهييا بصييورة مخالفيية للتشييريعات المعمييول بهييا دون سييداد الضييريبة    را إ
زئياً أو ب لافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في المستحقة عليها  الكامل، أو 
ة  قوانين الدولة العضو الناف

ة، أو تخيزين او نقيل، أو تلقيي سيلع انتقائيية  تسيدد           ويل، أو حييا ، أو  إنتا
الضريبة المستحقة عليهيا بصيورة مخالفية لأحكيام هي الاتفاقيية والقيوانين        

لية بقصد  او أحكام المنع التهر من تأدية الضريا بة المستحقة أو بقصد 
ة    أو التقييد الواردة في قوانين الدولة العضو الناف

لات غي صيحيحة أو ميزورة أو مصيطنعة أو          تقدي مستندات أو إقيرارات أو سي
 بقصيد التهير مين تأديية الضيريبة المسيتحقة أو       غي صيحيحة  وضع علامات 

دادها دون و  ح   بقصد اس
ر من حالات التهر الضري   لكل د 2 ديد حالات أ  ولة عضو 

 دد الدولة العضو عقوبات التهر الضري 
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 (2) المادة

اضات والطعون الاع

اض وضواب شرو عضو دولة ل دد هية  قرارات عل  الاع  ذلي  ويشيمل  المطتصية،  الضيريبية  ا
وء ح ا إلى الل لية ا  عضو ولةد ل في المطتصة ا
 

 التاسعالبا 
 الأحكام الختامية

 
 (25)المادة 

ية   القواعد والشرو التنفي
نة تخت ارية الل مة والشرو القواعد بوضع الو ها الاتفاقية ه لتطبي اللا  وتفس
 

 (2)المادة 
 الملاح

زأ من ه الاتف زءاً لا يت بقًا  الاتفاقية   اقيةتعتبر أي ملاح يتف عليها 
 

 (2)المادة 
 حل النزاعات 

 ، الوديية  بيالطر  الاتفاقيية  هي  بشأن بينها ينشأ نزا أي تسوية عل  الاعضاء الدول تعمل
ا ر اذا وباتفاقها و  لقواعيد  اًوفقي  التحكيي  علي   النيزا  عيرض  تقيدم  لميا  بقا تسويت  تع

  عليها يتف ال  التحكي
 
 (2)المادة 

 التعديلات
ا أي منهيا تعيديل هي الاتفاقيية ،      و بعد مو يع الدول الأعضاء، وبناء عل  اقي افقة 

ضع  راءات المنصو عليها في المادة )نفاذ و ات الإ  ( من ه الاتفاقية29التعديل ل
 

 (29)المادة 
 النفاذ 

راءاتهي تقر ه الاتفاقية من قبل المجلس الأعلي  وتصياد عليهيا اليدول الأعضياء وفقيا          الإ
 الدستورية
ة اعتباراً مين إييدا وليقية تصيدي الدولية الثانيية ليد         1 تعتبر الاتفاقية ناف

 الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
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ليي     2 لية لإصيدار القيانون ا راءات الدا ل دولة عضو عل  اتخاذ الإ تعمل 
ا فيها وضع الس يراءات  بهدف وضع أحكام الاتفاقية حيز التنفي  ياسات والإ

ا لا يتعارض مع أحكام ه الاتفاقية   مة لتطبي الضريبة   اللا
ار نطا تطبي ه الاتفاقيية   تعد  لي  ل دولة عضو  تطب قانونها ا

ليإلى حين تاري نفاذ قانونها    ا
 

ة العربية  أصيل   مين ، م201         المواف  هي،1         بتاريحررت ه الاتفاقية بالل
واحد يود لد الأمانة العامة لمجليس التعياون ليدول الخلييج العربيية وتسيل نسيطة مني          

رف في ه الاتفاقية صل لكل دولة عضو     مطابقة ل
 
 

دولة الإمارات العربية المتحدة

 

رينمملكة البح

المملكة العربية السعودية

سلطنة عمان

 

دولة قطر

دولة الكويت
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ة العربية   أصل  من 2/11/201هـاااااا، المواف    2/2/1 بتاريحررت ه   الاتفاقية بالل
صاال  واحد يود لد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتساالم نسااخة من  مطابقة ل

  لكل دولة عضو طرف في ه   الاتفاقية.
  

 
دة ا العربية المت ما ولة ا  

 

...............................................................  

ري ة الب  ممل

 

...............................................................  

ية عو ة العربية ال  الممل

 

...............................................................  

مان ة  ل  

 

...............................................................  

ر ولة ق  

 

...............................................................  

وي ولة ال  

 

...............................................................  
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